كلامنا في هذا اليوم في مبحث العام والخاص، والماتن (يحفظه الله) قبل أن يدخل في المطلب يذكر بعض الأمور التي يبين من خلالها ما له فائدة في المقام:
الأمر الأول: هو أن علماء الأصول فصلوا مبحث المطلق والمقيد عن مبحث العام والخاص، وأرجعوا ذلك إلى وجود فارق بين العام والخاص و المطلق والمقيد، خلاصة هذا الفارق أن الدلالة على الشمول والسريان في العام والخاص مستفادة من الوضع، بينما الدلالة على الاستيعاب في المطلق تخضع لمقدمات الحكمة، فإذا تمت مقدمات الحكمة دل المطلق على الاستيعاب لأفراده.

 لكن الماتن (حفظه الله) يقول: لا ينبغي فصل مبحث المطلق والمقيد عن مبحث العام والخاص، وذلك لأن الفوائد المترتبة على البحثين تكاد أن تتفق في البين، فعندنا لبحث المطلق والمقيد أحكام ونتائج، نرى جملة من الأحكام ومحصلة من النتائج متفقة بين المبحثين (مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد).

من جملة المباحث كيف نجمع بين العام والخاص إذا وردا، فهل هناك تنافٍ أو لا يوجد تنافٍ بين العام والخاص؟

ما يقال في وجه الجمع بين العام والخاص هو عينه ما يقال في وجه الجمع بين المطلق والمقيد.

من جملة المباحث: هل يسوغ لنا العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص والاطلاع على وجود مخصص أو عدم وجود مخصص؟ 

يتفق الأصوليون بأنه لايجوز لنا العمل بعموم العام قبل الفحص، وهذا الاتفاق كما يجري في العمل بالعام، كذلك يجري في العمل بالمطلق، فلابد لنا قبل العمل وهو التمسك بإطلاق المطلق من الفحص عن وجود مقيد لهذا الإطلاق وعدم وجوده.

من جملة المباحث: إذا جاء ت جمل متعددة، وتعقبها استثناء، هل يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أم يعم جميع الجمل المتقدمة؟ 

فيه كلام، كما مر علينا في الكفاية للآخوند (يرحمه الله)، فنفس الكلام المقول في الجمل المتعددة التي تدلل على العموم يقال أيضاً في الجمل المتعددة التي يستفاد منها الإطلاق، فإذا قلنا: أكرم كل الفقهاء وكل النحاة وكل الأصوليين وكل الحكماء إلا الفساق، فهل (إلا الفساق) يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يشمل الجمل المتعددة؟ 

نفس الكلام والنتيجة التي يتوصل إليها العلماء في الاستثناء المتعقب لجمل متعددة دالة على العموم عينه يقال في الجمل المتعددة التي يستفاد منها الإطلاق.
لذا يقول الماتن: بعد التفاتنا لهذه النتائج المترتبة على البحثين، والرؤية المتوصل إليها كنتيجة لكلا البحثين نرى عدم جدوى الفصل بين البحثين، لنضع مباحث العموم والخصوص على حدة ومباحث المطلق والمقيد على حدة، بل المناسب جعل بحث واحد شاملاً لكلا القسمين، غير أنه ينبه في نهاية المطاف بفصل يلحق كتذييل ويضاف كتتمة في كيفية استفادة الاستيعاب والشمول من المطلق، وأن ذلك يرجع إلى جريان مقدمات الحكمة، وبذا يتم لنا ما نروم الوصول إليه.

ثم يضيف الماتن مطلباً أو حيثية من الحيثيات المفيدة ويقول: قد يقال أن العموم يدل على السريان، فإذا قلنا: أكرم كل عالم، فهناك سريان للحكم في شموله لأفراده، بينما المطلق يدل على الاستيعاب لكن دون سريان، فهناك استيعاب بلا سريان، وهنا في العموم سريان مع استيعاب.
يقول الماتن: ما قيل من هذا القبيل بأن العموم يفترق عن الإطلاق بأن الحكم له سريان لأفراده ليس بمتفق عليه، بل محل خلاف، ولذا لا ينبغي أن يفرق بين العموم والإطلاق بوجود السريان في العموم وعدم وجوده في الإطلاق.

ثم إن العلماء لهم تعاريف متعددة للمطلق وللعام، فهل نستطيع أن نورد تعريفاً يشمل القسمين ويلم الشمل في البين؟ يقول: نعم يمكن، مع التنبيه على أن هذه التعاريف، ليست بتعريف حدي حقيقي يجمع بين الجنس والفصل، ليورد علينا بأن التعريف ليس بجامع للأفراد تارة وليس بطارد للأغيار أخرى، فإذا التفتنا إلى ذلك نستطيع أن نأتي بتعريف له صلاحية أن يشمل كلا القسمين، هذا التعريف كالتالي، وهو الأنسب كما يقول الماتن، ففيه تناسب وصلاحية لشمول القسمين، بأن نقول: العام ما دل على سريان الحكم في أفراد متعلقه أو أحواله بحيث تتساوى فيه، أي الأفراد أو الأحوال، في ذلك الحكم، فإذا قلت: أكرم كل عالم، فبمجرد رؤيتي لعالم فأقول الحكم وهو وجوب الإكرام سارٍ في هذا، وهكذا إذا قلت: أكرم العالم في كل حين، أي بلحاظ الأحوال والوقت، فتتساوى أحوال وجوب الإكرام بالنسبة إلى هذا العالم.
الماتن يقول: هذا التعريف جيد ويمكن لنا أن نقبله بلحاظ وجود تناسب إذا التفتنا أنه ليس بحد تام، حتى لا يورد علينا بتلك الإشكالات.

ثم يضيف (حفظه الله) بأنه كثيراً ما جرى الأصوليون على ذلك في مقام الاستدلال والنظر في النسبة بين الأدلة، وبيان حالها، حيث يغفلون منشأ الدلالة على العموم عند إطلاق عنوان العام على الدليل، فلا يقولون من أين نشأت دلالة العام! فبمجرد أن يروا فيه أن الحكم له سريان بالنسبة إلى أفراده يقولون هذا عام.

نعم نبه الأصوليون كصاحب الكفاية (يرحمه الله) وغيره في الكفاية وغيرها، بأنه هناك ألفاظاً دالة على الاستيعاب ويستفاد منها الشمول، لكن الاستيعاب والشمول المستفادان من تلكم الألفاظ مأخوذان في المتعلق، كما في ألفاظ العقود، إذا قلنا: أكرم عشرة، هذا فيه تشابه بين الاستيعاب للأفراد العشرة وبين قولنا: أكرم كل عالم، والمفروض أنه لا يوجد من العلماء إلا عشرة، ولكن الفارق بين ألفاظ العقود وبين الاستيعاب والشمول المستفادان من عموم العام بأن لفظة العشرة، الاستيعاب أخذ في المتعلق، بمعنى أكرم هذه العشرة، أي في كل العشرة، فإذا قلنا: أضف عشرة رجال لشهر، فشهر أيضاً الذي هو هلالي أو عددي، فيقول: نرى أن الشمول والاستيعاب أستفيد وفهم وتعرفنا عليهما من ناحية أخذهما في المتعلق لوضوح أن نسبة الأجزاء له حينئذ ليست نسبة الفرد أو الحال للمتعلق، بل هذه نسبة الجزء إلى الكل، بمعنى مثل إذا قلت: أكرم زيداً، فتقول أكرمه بمعنى أمسح على جزء من جسمه، فيصير الإكرام ليده مثلاً، بل الإكرام لكل وجوده المقدس، هذا زيد، فالعشرة أيضاً بمثابة يد زيد وعين زيد وفم زيد وبقية أجزاء زيد.
ولذلك يقول: لوضوح أن نسبة الأجزاء له حينئذٍ ليست الفرد أو الحال للمتعلق، بل نسبة الجزء للكل الذي به قوامه.

ولكن يقول: إننا نلحظ أن قولنا: أكرم عشرة، يصح الاستثناء فنقول: إلا اثنين، كما يصح قولنا: أكرم كل عالم إلا الفاسق، فأيضاً لو كان بمثابة الجزء للكل لما صح الاستثناء، فهل يجوز لك أن تقول: أكرم زيداً إلا يده؟ لا يمكن، فيوجد تشابه.

ومجرد إمكان قصره (أكرم عشرة) عن بعضها بالاستثناء كالعام بالإضافة للأفراد، بمعنى فيه شباهة، لا يوجب عموم مفهوم العام ليستوعب ألفاظ العقود في الاصطلاح، لأن الكثير من مباحث العموم والخصوص لاتشمل ألفاظ العقود، إذا عرفنا ماذا يراد بالعموم، وهو ما دل على سريان الحكم في أفراد المتعلق أو في أحوال المتعلق، بحيث تتساوى أفراد المتعلق بالنسبة إلى ذلك السريان، فلا نقول في قولنا: أكرم كل عالم، إن الإكرام لعالم النحو أعظم من الإكرام لعالم الصرف مثلاً أو لعالم البلاغة، بل يتساويان، أما الخاص فلا يراد به إلا ما دل على حكم موافق أو منافٍ لحكم عامٍ أوسع منه شمولاً، والمراد بالحكم الموافق، مثل قولنا: أكرم كل عالم، ثم خصصنا الإكرام بالنحاة، لكون الجهد المبذول من قبلهم في صون اللسان وهو هام لمن أراد أن يفصح عن المرام، فخصصناهم بمزيد من التجلة والاحترام، ويمكن أن يكون مخالفاً فأقول: أكرم كل عالم إلا النحاة، وذلك لأن هؤلاء سببوا لنا مشاكلاً، فجعلوا العربية لاتفهم وكأنها لغة أجنبية من الرفع والنصب والجر وما أشبه ذلك، فلو جعلوا الإنسان يتحدث على سليقته لكان أولى، لأنه يعبر عن مشاعره بأريحية دون توجه لمقتضيات الإعراب، فأقول: أكرم كل عالم إلا النحاة، لأنه عندي مشكلة معهم، فلا أريد الإكرام أن يكون شاملاً لهم، فهذا مخالف.

ولذلك يقول: سواء كان الموضوع فيه جزئياً أم كلياً، كقولنا: لا تكرم زيداً، بعد أكرم طلبة العلم إلا زيداً، بخصوصه، أو لا تكرم النحاة، الذين يتخصصون في النحو هؤلاء، فيمكن أن يراد بالخاص فرداً، وقد يراد به عاماً، أي عام من عام ولكن أخص من العام الأول، مثل كلي من كلي، ولكن أضيق دائرة من الدائرة الأولى، فهو عنوان إضافي حيث لا يصدق على الدليل عنوان الخاص في محل الكلام، ففي الحقيقة عندما نقول: هذا خاص، وليس دليل أنه خاص يراد به الفرد، بل قد يكون عام من عام، ولكن خاص بالإضافة، أي أن الدائرة المستوعبة لهذا الخاص أضيق من تلك الدائرة الأكثر شمولاً منها.
ولذلك يقول: حيث لا يصدق على الدليل عنوان الخاص في محل الكلام، مع قطع النظر عن عام أوسع وأشمل دائرة منه، وبلحاظ ذلك العام صدق على هذا الأضيق والذي هو عام في الحقيقة، ولكن صدق عليه خاص بالإضافة، كما نقول: طويل، أي بلحاظ ذلك القصير، وإلا هو قد يكون قصيراً بلحاظ من هو أطول منه، وقصير بلحاظ الأطول منه، وهكذا سائر العناوين الإضافية كسمين ومتين وغيرها، فبلحاظ غيرها.

ولذلك يقول: وبلحاظ يصدق عليه، وإن كان هو عاماً في نفسه، وذلك هو المراد بالمقيد، وهو المراد بالخاص، وإن افترق عندهم بأن الخاص في مقابل العام والمقيد في مقابل المطلق، مثل: أحل الله البيع إلا بيع الربا إلا بيع المنابذة، فيصير تقييداً لإطلاق حلية البيع، ولكن أكرم كل عالم إلا النحاة، تخصيص.

وحيث تعرفنا على عموم العام للمطلق في محل الكلام يتعين، فإذاً من خلال هذا البحث اتضح عندنا أن البحث في العموم يشمل الإطلاق، فإذا البحث في الخصوص يشمل التقييد، فإذا كان العام يشمل المطلق فالخاص يشمل المقيد كما هو واضح، وعلى ذلك جرى كثير من إطلاقات وتعبيرات الأصوليين ولكن أين؟ في مقام الاستدلال وملاحظة النسبة بين الأدلة، حتى مر عليكم في بعض كتب الأصوليين أن المطلق والعام شيء واحد في الروح، ويختلفان في الجسد، بمعنى أن الروح واحدة لجسدين مختلفين.

وينبغي أن نبحث في مباحث العام والخاص في فصول: 

الفصل الأول: في التقسيم  المشهور لدى علماء الأصول

فعلماء الأصول قسموا العام إلى أقسام ثلاثة:

الأول: العموم الاستغراقي.

الثاني: العموم البدلي.

والثالث: العموم المجموعي.

وهذه الأقسام الثلاثة للعام بلحاظ ما يدلل عليه كل قسم منها، وما يستفاد من أحدها دون قسيميه، فلاحظنا في العموم الاستغراقي أنه فيه سريان وشمول بلحاظ الأفراد كما يقول بعض الأعاظم، على كل، لا يوجد شيء متفق عليه، ففي كل شيء لابد أن يختلفوا فيه، فالعالم يعرف بإشكالاته،فإذا قلنا: أكرم كل عالم، نجد أن (كل عالم) يشمل لقولنا (أكرم)، ومر علينا أن العموم له سريان بلحاظ أفراده، ولكن إذا قلنا: أكرم عالماً، أي فرد واحد من العلماء، ولكن لا تأتي لي وتقول: أبحث على الفقيه المتقي دون الأصولي الزاهد، لأن على كل منهم يصدق عالم، وقولنا: أكرم عالماً، يعني فرد عالم كما يقولون، فأينما وضعت لطفك واحترامك والتجلة منك سواءً لعالم الأصول الزاهد أو لعالم الفقه التقي، فقد امتثلت هذا العموم البدلي (أكرم عالماً)، لكن إذا قلت: أكرم كل عالم، فينبغي كما أكرمت عالم الأصول أن تكرم عالم الفقه، وكما أكرمت عالم الفقه أن تكرم عالم النحو، أما العموم المجموعي فلاحظنا الأفراد على نحو الجميع، بمعنى أنه يراد من المكلف أن يأتي بجميع الأفراد، مثل: الإيمان بإمامة الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، مثل قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، فقد قيل وإن كان فيه كلام وبحث، ولكننا نقرب بمثال، وليس دأب المحصلين المناقشة في الأمثلة، فقيل إن قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) على نحو العموم المجموعي، أي أن كل أفراد الشهر يطلب أن تصام، الأيام الثلاثين، وهذا طبعاً لا مشاحة فيه، لكن المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) قال: العموم الحقيقي عندنا قسمان وليس ثلاثة:
القسم الأول: العموم الاستغراقي، نحو: (أكرم كل عالم)، فهذا عموم، لأنه سريان بالنسبة للأفراد.

القسم الثاني: العموم المجموعي، لأن المكلِّف المولى يطلب من المكلَّف أن يأتي بجميع الأفراد على نحو الارتباط بين بعضها وبعضها الآخر، فهذا عموم، ولكن لما أقول لك: أكرم عالماً، فهذا ليس بعموم،بل أريد فرداً واحداً، ولكن بما أن الإنطباق له صلاحية في مقام الامتثال على أكثر من فرد، فأنا سميته عموم، ولكن هذا مجاز، وفي الحقيقة ليس بعموم، لأنه لا يشمل إلا فرداً واحداً، فقول العلماء بأنه يوجد لدينا قسم ثالث من العموم وهو العموم البدلي تسامحاً، وما أكثر ما يتسامح العلماء، فأطلقوا بتسامحهم على ذلك الفرد الذي في مقام الامتثال له صلاحية التطبيق على متعددين، وإلا المولى لا يريد إلا فرداً واحداً، فأطلقوا على ذلك عموماً، وإلا بدقة النظر فليس هو بعموم، لأن بين العموم وبين هذا فارق شتان، فالصحيح أن العموم على قسمين: عموم استغراقي وعموم مجموعي، وإذا عبر بعض العلماء على هذا بأنه عموم فمن باب المسامحة، فهذا مجاز وليس بعموم.

الماتن يقول: ما هذا الكلام، العلماء عندهم دقة نظر وعندهم حصافة فكر، فكيف يتسامحون، إلا في مثل هذه الموارد فلا يتسامحون، فلا يشتبه عليهم المطلب، أنظارهم دقيقة وعباراتهم أنيقة، فلا يمكن أن يتسامحون في هذا، ياحبيبنا أيها المحقق النائيني أنت عالم ولكن اشتبه عليك المطلب، فالعموم البدلي عموم، ولذلك له صلاحية للانطباق على كل فرد فرد، ولكن المطلوب للمولى يتحقق بفرد، وإلا الطلب يشمل كل فرد، ونحن كلامنا ليس من حيث المطلوب، بل من حيث الطلب، فعموم بلحاظ الطلب، وأما كون المطلوب يتحقق بفرد، فنحن لا يهمنا المطلوب، بل ما يهمنا هو الطلب، فالصحيح أن العموم على ثلاثة أقسام.
بعد هذا المطلب، نحن عندنا حيثية هامة، فإذا واحد قال لنا: أكرم كل عالم، فنقول: له أستغراق، وإذا قال: أكرم عالماً، أي فرد عالم، عموم بدلي، (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) هذا عموم مجموعي، ولكن نحن عندنا ذوقعربي وطبيعة مستقيمة وتمرسنا في اللغة العربية إلى أن وصلنا إلى حد المهارة فيها، بحيث نعبر عن التعبير الواحد بعشرة أنحاء، ونورد في كل نحو فذلكات وإضافات، ونغير في أساليب البيان مازجين فيه دقائق ما عرفناه من أسرار الصناعة ومهارة إتقان اللغة، لكن نحن هذا لايخصنا نحن كعرب أقحاح من أبناء يعرب (عليه الرحمة) علينا إعطاء ضابطة لنتعرف من خلالها على العموم البدلي وعلى العموم المجموعي وعلى العموم الاستغراقي، لأنه قد يقع الشك فلا نعرف أي واحد من الثلاثة هو المراد في مقام الطلب، فما هي الضابطة؟ يقول: في بعض الأشياء لا ضابطة لها، فكلما بحثت عنها ازددت عنها بعداً، فلا تقدر أن تتوصل إلى ضوابط، لأنه ليس كل الأشياء تعرف بالأرقام وبالأعداد، فهناك أشياء يعرفها الإنسان ببحثه واستنتاجه و سليقته وذوقه، فيأتي واحد فنقول له: اسكن في الأحساء، فيسكن أسبوعاً وفي محلة خاصة من الأحساء ويتعرف على بعض الناس ويعطي حكماً عاماً، فيقول: أهل الأحساء كرام من عزيمة لعزيمة، وآخر تأتي به في منطقة أخرى، فيقول: أهل الأحساء كل كلامهم شعراً، وثالث تضعه في محل ثالث فيقول: هؤلاء لايهتمون إلا بالدنيا، ورابع يقول: هؤلاء أهل مساجد وتقوى، وخامس يقول: هؤلاء أهل أمراض، كثيرو الأمراض، لأنه كل واحد نظر إلى زاوية، فالصحيح أن جميع ما صدر منهم صحيح، لأن كل واحد نظر إلى زاوية، ولكن بالجمع والحوار وضم هذا إلى هذا يتبين حقيقة الحال ونهاية المقال، فمسألة التمييز بين العموم المجموعي عن البدلي، أو البدلي عن الاستغراقي لايتحصل إلا أن يكون كما عبرنا فيمن سكن الأحساء بأن يجلس مع الجميع ويعرف كيف هؤلاء أتقنوا فن الشعر وأولئك أتقنوا فن التجارة، والقسم الثالث اهتم بدنياه، فهذا يحتاج له سنوات من المعاشرة والإطلاق، فهذا أيضاً يحتاج أن يتذوق اللغة العربية ويعرف خصائص فقه اللغة.

الماتن يقول: إذا اشتبه علينا المطلب فلا طريق عندنا لتعيينه، فلا يوجد أحسن من الذوق، فمن عنده ذوق هو الذي يستفيد.

نعم يقول: المحقق النائيني (يرحمه الله) قال كلاماً في هذا خلاصته: أن الأصل في العموم أن يكون استغراقياً لاحتياج العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة، ما هي هذه المؤنة الزائدة؟ وهي اعتبار الأمور الكثيرة أمراً واحداً، ثم الحكم على ذلك الأمر الواحد، فبهذا إذا اشتبهنا بين عموم أنه مجموعي أو استغراقي نتمسك بالأصل في موارد الاشتباه ونقول استغراقي.

الماتن عنده مناقشة ستأتينا غداً إن شاء الله لما أفاده المحقق النائيني، يقول: هذا الكلام البتة ليس صحيح، فمن قال لك: إن الأصل في العموم أن يكون استغراقياً؟ بل المدعى هو العكس، الأصل في العموم أن يكون مجموعياً، واستفادة الاستغراقي عند الاشتباه بين قسمي العموم تحتاج إلى مؤنة زائدة، فتعاكسا، (رحم الله الأول وحفظ الله الثاني)، سيأتينا إن شاء الله دليل الثاني الذي من خلاله يرد به على الأول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
